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المتعلق  12- 04المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء و  11-04بعد صدور القانونین      

الأعلى للقضاء الذي أعاد مرة أخرى للمجلس الأعلى للقضاء هیبته و استقلالیته و  المجلسب
  .اختصاصاته كما لاحظنا سابقاته و هذا من خلال تشكیل

الأعلى للقضاء من القرارات التي أثارة جدلا بین فقهاء القانون الإداري  المجلسوتعد قرارات    
فمنهم من اعتبرها قرارات إداریة، و له أسانیده الفقهیة و القانونیة، و منهم من إعتبرها قرارات 

  .في هذا الفصل ن فیها كما سوف نرىالطع قضائیة، معتمدا في ذلك إلى أسباب عدم جوازیة
الإداریة التي  القراراتمبحثین، فالمبحث الأول سوف بدرس إلى  وبهذا قسمنا هذا الفصل

أما في المبحث الثاني  ، التي تمثل سیر عادي لمهنة القضاء،مجلس الأعلى للقضاءالیصدرها 
إمكانیة  و التأدیبیة تشكیلتهمجلس الأعلى للقضاء في السنتطرق  إلى القرارات التي یصدرها 

  .الطعن فیها 
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  .مجلس الأعلى للقضاءالالقرارات الإداریة التي یصدرها : المبحث الأول

ینظم و یسیر سلك القضاة و هذا بدءا من التعیین و  11-04لقد جاء القانون العضوي      
و التي تتخللها من  أو غیر عادیة تعادیة كانإنهاء الحیاة الوظیفیة للقاضي الترسیم إلى غایة 

  .الخ....حركات الترقیة و النقل و تسجیل في قائمة التأهیل

في  الأعلى للقضاء المجلسمن خلال هذا المنطلق سنبین أنواع القرارات التي یصدرها    
دورته العادیة، التي من خلالها یسیر و ینظم سلك القضاء حیث سنتطرق في هذا المطلب 

   القرارات التعیین و النقل، أما في المطلب الثاني الترقیة و التسجیل في قائمةالأول إلى 
  .التأهیل

  .قرارات المجلس الأعلى للقضاء بشأن التعیین و النقل: المطلب الأول 

الأعلى للقضاء التي أوكلت إلیه دراسة ملفات المرشحین  المجلساختصاصات  من إن    
مدرسة الوطنیة للقضاء، و كذا النظر في طلبات النقل كإجراء للتعیین الذین تم تخرجهم من ال

  .إداري، و لیس كعقوبة من الدرجة الأولى
  ).la nomination(التعیین : الفرع الأول

لقد سلك المشرع الجزائري نظام التعیین عن طریق التعیین من طرف السلطة التنفیذیة، و هذا 
  1.خلافا لبعض التشریعات الأخرى

  :الانتخابأولا نظام 
  .أو غیر مباشر مباشراقد یكون الانتخاب   

إن الأساس الذي أخذ به هذا النظام هو اعتبار الأمة مصدر كل : الانتخاب المباشر -1
السلطات و من ثم یجب أن یتولى الشعب نفسه السلطة القضائیة، أو من یتولاها نیابة 

  1.عنه
                                                             

  .80، ص 1990منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،  -ضمانات التقاضي-آمل الفزایرى - 1
التعیین، حیث لقد اختلفت الأنظمة في نظام تعیین القضاة و هذا من خلال طریقین طریقة الانتخاب أو طریقة ": حیث تقول 

و هذا الطابع  كیة خاصة بهم،ساد في فرنسا إبان العهود القدیمة بیع المناصب فكان الأغنیاء یشترون هذا المنصب لیصبح مل
  .ة الخاصة لا یجوز الإعتداء علیهالمالي جعل وظیفة القاضي في ذلك الحین أقرب إلى حق الملكی
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  ، الإتحاد السوفیاتي سابقا بالنسبة 1790ولقد أخد بهذا النظام عدة دول مثل فرنسا 
للمحاكم الشعبیة، و بعض الولایات في الولایات المتحدة الأمریكیة، وبعض المقاطعات 

  .بسویسرا
یقوم على إختیار القضاة من طرف السلطة التشریعیة، لمدة : الانتخاب الغیر المباشر -2

د  وجهت له عدة ق، لقد أعتمد هذا النظام من طرف الإتحاد السوفیاتي، و خمسة سنوات
 :انتقادات  و هي

  إذا كانت هذه الطریقة تحرر القاضي من السلطة التنفیذیة فإنها تضعه أمام خطر
 .الناخبین، و خضوع القاضي للحزب الذي له الأغلبیة في البرلمان و الحكومة

 ساحة للصراع السیاسي، و یجعل من القضاة  كما أن هذا النظام یجعل المحاكم
 .رجال سیاسة أكثر منهم رجال قانون

  جعل الوظیفة القضائیة وظیفة مؤقتة، مما یتیح للناخبین بمختلف میولاتهم السیاسیة
التحكم في بقاء القاضي أو تنحیته، و هو ما سینجر عنه استبعاد أفضل العناصر 

 .من الوسط القضائي
تحت ضغط المجموعة التي اختارته مما یجعله م المباشر یكون القاضي و حتى في النظا   

  .یحید عن مهامه الأساسیة و عن مبدأ الحیاد القضائي، و هذا حرصا منه لانتخابه من جدید
  الأكفاء للعمل القضائي حیث یكون الإختیار مبنیا على الولاء و القرابة  اختیارعدم

 .والصداقة
 عن ترشیح أنفسهم خوفا عن صمعتهم و حیادهم عن  رفض رجال القانون الأكفاء

 .تطبیق القانون
  

  .التعیین من السلطة التنفیذیة: ثانیا
لقد إتخذت أغلب الأنظمة طرقة التعیین من اختصاص السلطة التنفیذیة، ففي إنجلترا كما هو   

من بین  على المستوى الفیدرالي یقوم رئیس الدولة بتعیین القضاة بعد اختیارهم في أمریكا 
                                                                                                                                                                                                    

بعة الأولى، الجزائر، بدون دار نشر، الط -ضائیة بین الجزائر و فرنساضمانات إستقلالیة السلطة الق - سفیان عبدلي -  1
  .https://books.google.dz، الكتاب منشور في الموقع 68، ص 2011
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المحامین المشهورین أو كبار أساتذة القانون، و في فرنسا یعین القضاة بقرار من رئیس 
  من وزیر العدل، و أما في مصر یعینون بقرار من رئیس الجمهوریة و  باقتراحالجمهوریة و 

  1.الأعلى للقضاءیشترط موافقة المجلس 
أما في الجزائر اعتمدت طریقة تعیین القضاة من طرف السلطة التنفیذیة، الممثلة في رئیس   

" و التي تنص على  7و  4الفقرة 78في مادتیه  1996الجمهوریة و هذا من خلال دستور 
          .....رئیس مجلس الدولة، -4:...یعین رئیس الجمهوریة في الوظائف و المهام الآتیة

   2."القضاة -7 .…    
المتضمن القانون الأساسي  04/11و كذلك ما أكدته المادة الثالثة من القانون العضوي  

  للقضاة 
یعین القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزیر العدل و " من خلال نصها   

المدرسة العلیا للقضاة و على شهادة و هذا بعد الحصول " بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاة
من القانون السالف الذكر، كما یعین القضاة بطریقة مباشرة و بمرسوم رئاسي  38حسب المادة 

كذلك و بصفة استثنائیة بصفتهم مستشارین بالمحكمة العلیا أو مستشارین الدولة بمجلس الدولة 
ء، على أن لا یتجاوز هذه بناء على اقتراح من وزیر العدل و بعد مداولة المجلس الأعلى للقضا

  " ........من عدد المناصب المتوفر كل من % 20التعیینات في كل الأحوال 
دكتوراه بدرجة أستاذ التعلیم العالي في الحقوق أو الشریعة و القانون أو العلوم حاملي   . أ

سنوات على الأقل ) 10(المالیة أو الاقتصادیة أو التجاریة، و الذین مارسوا فعلیا عشرة 
 .من الاختصاصات ذات الصلة بالمیدان القضائي

 المحامین المعتمدین لدى المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، الذین مارسوا فعلیا لمدة عشرة   . ب
  3".سنوات على الأقل بهذه الصفة) 10(

                                                             
، ص 2003، بن عكنون، الجزائر، 3دیوان المطبوعات الجامعیة، ط  -النظام القضائي الجزائري - بوبشیر محند أمقران - 1

  .69،70ص 
  .18، ص2016في دستور  92إلى المادة المعدلة  1996نم دستور  78المادة  - 2
  .17، ص 11- 04من القانون  41أنظر المادة  - 3
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مجلس الأعلى للقضاء في مجال تعیین القضاة إذ مكنه من المداولة الالمشرع دور  لقد أوكل  
المرشحین للتعیین و دراستها، و هذا خلافا ما كان علیه دور المجلس الأعلى في ملفات 

  .إذ أن دوره لا یكتسي أي صفة إلزامیة 27-69للقضاء في ظل الأمر 
الأعلى للقضاء في التعیینات الاستثنائیة التي یقترحها وزیر  المجلسو كذا صلاحیة مداولة 

المتوفرة و هذا ما یبرز لنا دور المجلس من عدد المناصب المالیة % 20العدل في حدود 
الأعلى للقضاء في مجال التعیین المباشر، بغیة دراسة ملفات المرشحین لشغل منصب قاضي، 

  .هذا كون المجلس أكثر درایة باحتیاجات البشریة لجهاز العدالة
د تعیین القضاة في الجهات القضائیة یخضعون لفترة تأهیلیة تدوم مدة سنة واحدة و هذا بعو    

المتضمن القانون الأساسي للقضاء، و  11-04من القانون العضوي  40ما نصت علیه المادة 
هذه المدة التأهیلیة للقضاة و بعد تقییمهم،  انتهاءالأعلى للقضاء بعد  المجلسعبد ذلك یقوم 

جدیدة في جهة قضائیة  فترة تأهیلهم لمدة سنة واحدةإما بتمدید و الفترة إما بالترسیم  تنتهي هذه
المجلس الذي كان قضوا فیه فترة التأهیلیة الأولى، أو إعادتهم إلى السلك  اختصاصخارج 

الأصلي أو تسریحهم، إذا اثبت عدم كفاءتهم في أداء المهام الموكلة إلیهم، و بهذا فإن أمر 
الأعلى للقضاء قصد دراسة ملف القاضي المرشح إلى  المجلسقضاة یكون بعد مداولة ترسیم ال

  .الترسیم و الوقوف على حقیقة كفاءته و مؤهلاته في مجال العمل القضائي
و في الحقیقة و رغم اعتبار هذه الطریقة الأكثر انتشارا و فاعلیتها في المیدان القضائي، و    

ارضة مع استقلال القضاء في مواجهة السلطة التنفیذیة، إذا حدد بهذا یمكن اعتبارها غیر متع
القانون الطرق التي یتعین على السلطة التنفیذیة مراعاتها حین یتم تعین القضاة كشرط 

، و كذلك یتضمن اختیار الأصلح و 1المؤهلات التي یجب توافرها في المرشحین لهذا النصب
حل نظر بسبب بقاء السلطة التقدیریة في التعیین بید الكفء للعمل القضائي و لكن هذا الرأي م

  السلطة التنفیذیة نظرا للعدد الهائل من الأشخاص الذین تتوافر فیهم الشروط التي یتطلبها لقانون 
  .2لتولي القضاء مقارنة بالمناصب المفتوحة

                                                             
  .99، 98، المرجع السابق، ص ص مسراتي سلیمة -  1
  .71، المرجع السابق، ص أمقران بوبشیر محند -  2
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الأعلى للقضاء عندما یصدر قرارا بعد المداولة  المجلسفي قرارات أما من ناحیة الطعون   
بعدم ترسیم القاضي بعد انقضاء الفترة التأهیلیة حیث یتم تسریحه و هذا لأي سبب من الأسباب 
كعدم إثبات كفاءته في المیدان القضائي، فإن القاضي لیس له الحق في الطعن و هذا إقتداء 

  بعد " التي جاء فیها  85في المادة  06/03ة بما جاء به القانون الأساسي للوظیفة العمومی
  .أعلاه  84إنتهاء مدة التربص المنصوص علیها في المادة 

  .إما بترسیم المتربص في رتبته  -
  .إما إخضاع المتربص لفترة تربص آخرى لنفس المدة لمرة واحة فقط -
  1." إما تسریح المتربص دون إشعار مسبق أو تعویض -
و مما سبق أنه بغض النظر عن الطریقة التي یختار بها القاضي یجب أن تشكل المؤهلات   

المهنیة للمرشحین و نزاهتهم الشخصیة المعیار الوحید للاختیار و من ثم لا یمكن من الناحیة 
على آرائهم السیاسیة أو بسبب ما یتبنونه من معتقدات القانونیة أن یعین القضاة و یختاروا بناءا 

ینیة على سبیل المثال و من هذا التعین أن یجسد بصورة جدیة استقلال القضاء و السلطة د
القضائیة في آن واحد، و هذا ما یعزز نظام تعین القضاة من طرف السلطة التنفیذیة، و یصبح 
بذلك إلا إجراء یضفي الصفة الرسمیة لا غیر، حیث یتم الاختیار من طرف الجهاز القضائي و 

الأعلى للقضاء، و یؤسس اختیار القاضي على معیاریین أساسیین  المجلسي مداولة المتمثل ف
  .و هما الكفاءة و النزاهة

  :(la mobilité)الأعلى للقضاء المتعلقة بالنقل المجلسقرارات : الفرع الثاني

ن آلیة ضمان حید القاضي و تجریده من عدم إمكانیة انحیاز لأي طرف من أطراف إ    
الخصومة، تفرض مسألة عدم توطن القاضي في مكان واحد، و لا شك أن هذا الإجراء یحمي 
القاضي و یرعى حقوق المتقاضین و حسن سیر العدالة،  فحمایة القاضي تكمن في المحافظة 

بالقرب من ذوي القربى و الجوار یثیر الحرج بالنسبة للقاضي   على حیاده، و أن توطن القاضي
و من شأنه أن تؤثر على قراراته و أحكامه، و لذا وجب من هذا الجانب إبعاده عن ذلك 

مضت مدة زمنیة محددة، و حمایة المتقاضي تكمن في رعایة حقوقه و المحافظة الموطن كلما 

                                                             
  ، 85المادة  ،المرجع السابق 03- 06الأمر رقم  - 1
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أو الغیر مباشرة به كان ذلك حكم علاقته المباشرة علیها، إذ كلما انحاز القاضي لخصم معین ب
  .على حساب المتقاضي الأخر

  إذن فنقل القاضي یعد ركیزة أساسیة للمحافظة على هیبة وظیفة القضاء و شموخ صرحها، إذ  
بین أهله و أصدقائه و عشیرته أمر یقلل من مهابته بین لا شك فیه أن القاضي حین یكون 

  1.المتقاضین
على الرغم من ایجابیات النقل إلا انه قد یخلف أثار سلبیة لدى هؤلاء خاصة إذا تم النقل إلى   

و تبیین ضوابط على نحو مكان غیر مرغوب فیه، بناءا على ذلك وجب أن تحدد أسس النقل 
یكفل حمایة القاضي ضد أي تعسف قد یواجهه من جانب الجهة القائمة على نقل القضاة حیث 

یدرس المجلس الأعلى "  12-04من القانون العضوي من القانون العضوي  19نصت المادة 
  .للقضاء اقتراحات و طلبات نقل القضاة، و یتداول بشأنها

  و یأخذ بعین الاعتبار طلبات المعنیین بالأمر، و كفاءتهم المهنیة و أقدمیتهم، و حالتهم
  "   العائلیة، و الأسباب الصحیة لهم و لأزواجهم و لأطفالهم

الأعلى للقضاء دراسة  المجلسو بناء على هذه المادة وضع المشرع بین یدي أعضاء      
ملفات و إصدار قرارات النقل بناءا على طلب المعني و كفاءته و أقدمیته و حالته الصحیة له 
و لزوجه و أطفاله كما یراعى المجلس الأعلى للقضاء أیضا ضرورة المصلحة، و بهذا فقد 

مختلف الظروف وضع المشرع المعاییر اللازمة و المحددة قانونا، و بهذه المعاییر فقد شملت 
التي یبرر قرار النقل و راعت مختلف الجوانب التي تدفع القاضي لتقدیم طلب نقله، و هذه 

  :المعاییر و هي على النحو التالي
 :مراعاة الرغبة الشخصیة :أولا

لقد وضع المشرع الجزائري أول شرط لنقل القاضي المتمثل في الرغبة الشخصیة و هذا   
فإذا قدم القاضي طلب بهدف نقله لمكان محدد فإن للمجلس ..." طلبات نقل القضاة"...بقوله

الأعلى للقضاء السلطة التقدیریة في الاستجابة لطلبه من عدمه و في إطار ضوابط المصلحة 
العامة سیر الحسن لمرفق العدالة، و إذا كان المكان المرغوب فیه مطلوب من قبل مجموعة 

                                                             
  .133المرجع السابق، ص عمار بوضیاف،  -  1
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ففي هذه الحالة المنطق و القانون یقتضیان على المجلس أن یدرس هذه كبیرة من القضاة 
 .المعنیین و تحدید الأولویة الطلبات جمیعا و الأخذ بعین الاعتبار المعاییر الأخرى

 :الأقدمیة معیار الكفاءة و: ثانیا
إن من بین معاییر المعتمدة للنقل الكفاءة المهنیة على رأس هذا المعاییر في الحالات   

العادیة، و لمجلس الأعلى للقضاء دراسة هذا المعیار بالاعتماد على التقاریر التي تصله 
التي قدمها  ، فتؤخذ بعین الاعتبار المجهوداتمن قبل الهیئة التي یتبعها القاضي محل النقل

  فا و درجة انضباطه، و هذا كما و كی
تحفیزا من المشرع للقضاة و تكون الأولویة لطلباتهم، و ذكر المشرع أیضا الأقدمیة،    

فالقاضي الذي أمضى فترة زمنیة طویلة في خدمة قطاع العدالة من حقه طلب النقل و تأخذ 
 .هذه الخاصیة بعین الاعتبار في حال دراسة ملفات النقل  

 :الاجتماعيالمعیار : ثالثا
بل تجاوز ذلك بالنظر إلى الظروف و المعیار المهني ألم یكتفي المشرع بالرغبة الشخصیة  

الخاصة التي من شأنها أن تؤثر على أداء القاضي و مهامه، و من بین هذه الظروف التي 
 و هذه إلتفاتة من" بحالتهم العائلیة" تكتسي الطابع الإنساني و الاجتماعي و التي أسماها 

المشرع للظروف الاجتماعیة للقاضي، التي من الممكن التأثیر علیه و عدم استقرار القاضي 
نفسیا و فكریا و وظیفیا، فلا یعقل أن یمارس القضاة وظیفتهم و إرساء العدالة بین الناس، 

، و لهذا والده بینما هم في ظروف نفسیة صعبة بسبب أو لأخر كالتكفل بالعائلة بعد وفاة
الأعلى  المجلسیتوجب على الوحید لإنصاف القضاة و مراعاة لمثل هذه الظروف فالسبیل 

للقضاء إعطاء الأولویة لطلباتهم و یتم نقلهم لمكان أقرب یتیح لهم القیام بأعبائه 
 .الاجتماعیة

 : المعیار الصحي :رابعا
لقد أخذ المشرع بعین الاعتبار الحالة الصحیة للقاضي بل أدرجها ضمن المعاییر الواجب   

إعطاء لها الأولویة، أثناء دراسة ملفات النقل، فقد یمر القاضي بحالة صحیة لا تسمح له 
بالبقاء في المكان الذي یعمل فیه بحكم طبیعة المناخ لتلك المنطقة، لذا یجب تقدیر وضعه 

أدرج كذلك الحالة الصحیة لزوجه و أطفاله لما لها من آثار على نفسیته الصحي، كما 



فیها الطعن و للقضاء الأعلى مجلس قرارات أنواع                   الثاني الفصل  

  

 
53 

أن القاضي الذي یفصل في قضایا الناس بما یلقى انعكاسها السلبي على محیط عمله ذلك 
ا كانت  على عاتقه من أعباء جسام و مهام ثقال، فلا ینبغي أن ینشغل بهمومه الخاصة أیّ

الأعلى للقضاء من سلطة تقدیریة إلى سلطة  المجلسرات طبیعتها، فبهذا المعیار تتحول قرا
 .مقیدة بقوة القانون، فهي مجبرة على الامتثال لطلب القاضي بالنقل لها الأولویة القصوى

   :معیار المصلحة: خامسا
نقل القضاة من عدمه و لكن  یتم لم یحدد المشرع الجزائري نوع المصلحة التي بموجبها   

و كذلك بناء على ، حسب المناصب الشاغرة المتوفرة استخلاصها في حاجة قطاع العدالة و
  حجم القضایا المعروضة علیها إلا أن هذا الضابط یدخل ضمن 

  .السلطة التقدیریة لمجلس الأعلى للقضاء   
المتعلق بالقانون  11-04 الجزائري من القانون العضوي 26في المقابل فقد نصت المادة     

قل قضاة الحكم الذي مارس عشر سنوات خدمة فعلیة، كما نالأساسي للقضاة على عدم إمكانیة 
أو بالإدارة المركزیة ، أو بسلك محافظي الدولة لا یجوز تعینه في منصب جدید بالنیابة العامة

أو  لمصالح الإداریة للمحكمة العلیا،لوزارة العدل و مؤسسات التكوین و البحث التابعة لها أو ا
 على موافقة القاضي أو بطلب منه، والأعلى للقضاء إلا بناء  المجلسمجلس الدولة أو أمانة 

ستثنائیة على هذه المادة إذ في حالة ضرورة المصلحة و لحسن سیر القد وضع المشرع قاعدة 
الأعلى للقضاء و هذا  المجلسالعدالة یمكن نقل قضاة الحكم، أعطى لهم الحق في التظلم أمام 

في أجل شهر من تاریخ تنصیبه، و یفصل المجلس في التظلم لتحاق بمناصب عملهم بعد الا
ى فقد استثنى قضاة النیابة العامة و محافظي الدولة و في أقرب دورة له، ولكن في نفس المد

القضاة العاملین بالإدارة المركزیة لوزارة العدل و مؤسسات التكوین و البحث التابعة لها و 
المصالح الإداریة للمحكمة العلیا و مجلس الدولة، و هذا بناءا على طلب من وزیر العدل مع 

  1.أقرب دورة له الأعلى للقضاء بذلك في المجلسإطلاع  

                                                             
  .15، المرجع السابق، ص 11 -04سي للقضاة من القانون الأسا 26أنظر المادة  -  1
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 les " :فیها التي  الفقرة الثالثة 64المؤسس الدستوري الفرنسي في المادة أما المشرع و    
magistrats du siégée sont inamovibles"1، 2010/830و المادة الرابعة من الأمر  

و  20لاسیما المادة  و) 64(بتطبیق أحكام هذه المادة تعلقالم 2010جویلیة  22المؤرخ في 
  لا یمكن ممارسة ...  ":كما یلي 1958دیسمبر 22من الأمر 38تعدل المادة " التي جاء فیها 

  ..." ة سنوات أمام نفس المجلس القضائيعمهنة النائب العام أكثر من سب
لنقلهم بعد سبع سنوات ناف ئبمعنى أن النص أعطى ضمانات لنواب العامین لدى محاكم الاست

وهذا ما یماثل نظرائهم رؤساء المحاكم الاستئناف وهم ) النیابة العامة( ءهم لهذه المهنة من أدا
  2.قضاة جلوس

   حیث أعتبر هذابین النقل و العزل، "  inamovibles" و لقد اختلف الفقهاء في ترجمة كلمة  
  أما   ،"révocation"  أما العزل فترجمتها، 3المصطلح على أنه عدم قابلیة القضاة للنقل

  .4عدم قابلیة القضاة إلى العزل" inamovibles"  فقد ترجم المصطلحالمشرق العربي 
الأعلى للقضاء لرفضها طلب النقل، وهذا  المجلسأما عن إمكانیة الطعن في قرارا ت     

ضمانا لعدم مخالفة القانون استخدام النقل و عدمه مشوبا بسوء استعمال السلطة، حیث نصت 
و وفق الشروط المنصوص علیها و المعاییر التي  04/12من القانون العضوي  19المادة 

لطة تقدیریة یحكمها وضعها المشرع، و أن سلطة وجلس الأعلى للقضاء في طلبات النقل س
معیار المصلحة و شغور المناصب إلا أن القاضي في بعض الحالات یرى انه متضرر من 

من القانون السالف الذكر، في  33هذا الرفض فهنا جاء النص لرفع هذا اللبس وفق المادة 
  الأعلى  المجلسانه متضرر من حرمانه من حق یقرره القانون، فإن حالة إعتقاد القاضي 

وهذا ما یعیدنا إلى الإدارة  1للقضاء یفصل في العریضة التي یقدمها القاضي في أقرب دورة له،
  .القاضیة في نشأة القانون الإداري حیث كانت الإدارة هي الخصم و الحكم

                                                             
1  - constitution de la république française de la 5 ͤ  république, des dernières révisions 

constitutionnelles au 23 juillet 2008, )27، ص 2012مصر ، دار مقات فرحات، ترجمة و تقدیم إیهاب مختار(  
 ، ص2014، حزیران 6العدد ، مجلة الجنان لحقوق الإنسان -دور مؤسسة النیابة العامة و استقلالیتها –سفیان عبدلي  - 2

  .https://books.google.dzمنشور  على الموقع  ،152
  .30، ص1998الكتاب، البلیدة، الجزائر، قصر  - المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري –ابتسام القرام  - 3
  .1997بدون دار نشر، لبنان، -معجم المصطلحات القانونیة –جیرار كورنو، ترجمة القاضي  - 4
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  .أهیلتقرارات الترقیة و ال: المطلب الثاني
  ینطبق و هذا ما  ،الأفضل بلا شك أن الإنسان دواما یسعى وراء تحقیق ذاته، و التقدم نحو   

على الموظفین الذین یسعون وراء اعتلاء أعلى المناصب من مناصبهم التي یشغلونها، لتحقیق 
  المنافع المادیة و الأدبیة، و الحدیث عن نظام الترقیة في الوسط القضائي یفرض علینا ان 

  ضاة حتى لا یترك نتطرق إلى موقف الفقه و كذلك الضوابط التي وضعها المشرع لترقیة الق
  .المجال مطلقا للسلطة التنفیذیة

  .موقف الفقه من نظام الترقیة: الفرع الأول  
لقد اختلف الفقهاء حول نظام الترقیة بین معارض لهذا النظام في الوسط القضائي و بین    

  .حدىعلى  و سوف نوجز مبررات كل اتجاهمؤید له، 
 :الاتجاه الرافض: أولا
  ، و قد "محمد عصفور"و الدكتور  "بلزاك " الفرنسي تجاه الفقیهالامن بین أصحاب هذا  

هذا الاتجاه إلى إلغاء نظام الترقیة في الوسط القضائي و ذلك إستنادا إلى دعى أصحاب 
 :المبررات التالیة

مبدأ الترقیة یتنافى في مضمونه و فحواه مع مبدأ استقلالیة القضاة، و في هذا فقال  -1
إنني أعتقد أن مبدأ الترقیة نفسه یتنافى مع ما یتمتع به " ...الدكتور محمد عصفور 

 ."...ستقلالالقاضي من الا
إن نظام الترقیة یستوجب إخضاع القاضي للتقییم، و حتى و إن تولى هذه المهمة الأخیرة  -2

محل یكون من قبل قضاة أنفسهم فإن مثل هذا الأمر من شأنه المساس بكرامة القاضي 
 .التقییم و التقدیر

إن القضاء من جهة هذا الإتجاه لا یتحمل التعدد في المراتب إذ أمر الأمر یقتصر على  -3
 .فرضیتین إما أن یكون القاضي صالحا فیبقى أو غیر ذلك فیتنحى

 : الاتجاه المؤید :ثانیا
                                                                                                                                                                                                    

    یحق للقاضي الذي یعتقد أنه متضرر من حرمانه من حق یقرره هذا القانون "  12- 04من القانون العضوي  33المادة  -  1
  ، المجلس الأعلى للقضاءخطر مباشرة العضوي، أن ی

  .27ص  ".على المجلس الأعلى للقضاء أن یفصل في العریضة في أقرب دورة له 
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سط رأى جانب كبیر من الفقهاء أن نظام الترقیة إن كان محاطا بصعاب كبیرة في الو 
القضائي، إلا أنه لا یتنافى مع مبدأ استقلالیة القضاء، و لا یمس بكرامة القاضي و یستند 

  :في مبرراته إلى
إلغاء نظام الترقیة یؤدي إلى إعدام روح المنافسة بین القضاة، بل أنه من شانه أن  -1

آفة الخمول و الكسل في الوسط القضائي، و قد أثبتت الدارسات أن الترقیة یغرس 
ن أداء الموظف و تدفع به إلى الاجتهاد لتحقیق ذاته و هذا لا یتأتى إلا بالعمل تحس

 .الجدي و الفعال بحثا عن الترقیة الجدیدة
إن نظام الترقیة یشكل الآن آلیة ضمان للتأكد من صلاحیة شخص لتولي منصبا قضائیا  -2

 .أعلى درجة
مسؤولیاتهم في سلم وظیفي لا یعقل بحال من الأحوال حشر القضاة جمیعا مهما تنوعت  -3

 .كما لا یكن أن یصنف القضاة جمیعا في درجة واحدة القدیم فیهم مع الجدید. واحد
  .11- 04نظام الترقیة حسب القانون : الفرع الثاني  
  إن من صلاحیات المجلس الأعلى للقضاء النظر في ملفات المرشحین للترقیة و السهر على   

- 04من القانون العضوي 20طرف المشرع و الواردة في المادة احترام الضوابط المحددة من 
  .1حتى لا تستخدم هذه الترقیة كسلاح ضد القاضي 11
  .قواعد ترقیة القضاة: أولا

مها بقواعد الترقیة من رتبة إلى أخرى و لقد نض 04/11لقد جاء القانون الأساسي للقضاء    
، و من 2رتبة غلى ثلاث مجموعات صغیرةالتي صنفها إلى ثلاث رتب و كل  51في المادة 

خلال هذا التصنیف یمر القاضي سلمیا خلال حیاته الوظیفیة بمجموعات مختلفة من حیث 
محكمة العلیا، كذلك من المحاكم الدرجة و المهام، كما یمر تنظیمیا بالمحكمة ثم المجلس فال

من القانون  51ري في المادة الدولة، و من هنا فقد إتخذ المشرع الجزائ المجلسالإداریة إلى 
ا و نوعًا  السلف الذكر عدة معاییر و التي تتمثل في المجهودات المقدمة من طرف القاضي كمً

و درجة انضباطهم، و أقدمیتهم ، و حسب تنقیطهم و التسجیل في قائمة التأهیل، و حسب 
                                                             

  .حیث أن هذه الترقیة تصبح مجال لتعسف الإدارة بتأخیر ترقیة القاضي لأسباب شخصیة أو إیدیولوجیة -  1
  .17، ص 04/11من القانون العضوي  47مادة أنظر ال - 2
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هادات العلمیة المنجزة من طرف القاضي، و كذلك الشالتكوین المستمر و الأعمال العلمیة 
  .المتحصل علیها

 :المجهود الكمي و النوعي للقاضي -1
  إن مسألة المجهود الكمي قد أثارت جدلا حیث أن أسلوب الإحصاء یقف حائلا أمام القضاة    

على معیار أخر جوهري لتقدیر كفاءة القاضي و  الاعتمادالأكفاء لإثبات جدارتهم، لذا وجب 
  .تقییم أهلیته

القاضي یقاس بعدد القضایا التي فصل فیها، إذ یكفي الإعتماد على العنصر حیث أن عمل   
الإحصائي، و الرجوع لملفات القضایا لمعرفة ما بذله من جهد خلال مدة معینة، و في هذا 
الوقت الذي تتزاید فیه القضایا من الأفراد و الهیئات، و لیس من العدالة أن نسوى بین من 

  .من فصل في خصومات قلیلةفصل في القضایا كثیرة و 
  و لقد رأى جانب من الفقه المصري أن العمل لا یقبل بطبیعة الإحصاء لأنه عمل فكري في 

  1.المقام الأول
  و حدیثي العهد بالوظیفة ن تلحق الضرر بالقضاة الأكفاء أو من شأن هذه الطریقة في التقییم   

هذا ما ینعكس على أداء مهامهم، و بهذا القضائیة و تلقي  بهم في أخر الدرجات الكفاءة و 
وجب أن یردف هذا الأسلوب بالتقییم النوعي و هذا عن طریق تقدیر المجهود النوعي للقاضي 
عن طریق المسئول المباشر له، فهم الأقرب و الأكثر احتكاكا و إطلاعا على مجهودات 

  .القاضي النوعیة و الكمیة
 52لقاضي بالإعتماد على أسلوب التنقیط فقد نصت المادة و لهذا كان إلزاما لتقدیر كفاءة ا   

الدولة من قبل  مجلسقضاة الحكم للمحكمة العلیا و  ینقط، 04/11من القانون العضوي 
رئیسي هاتین الجهتین القضائیتین بعد استشارة رؤساء الغرف، كما ینقط  رئیس المجلس بعد 

لة، كما ینقط رئیس المحكمة الإداریة استشارة رؤساء الغرف أو رؤساء المحاكم حسب الحا
من القانون السالف  53قضاة الحكم التابعین لمحكمته بعد استشارة رؤساء الأقسام، أما المادة 

الذكر فأوكلت متابعة و تقییم قضاة النیابة من طرف النائب العام لدى المحكمة العلیا، أو 
الدولة و محافظ الدولة  مجلسدولة لدى النائب العام لدى المجلس القضائي، كما ینقط محافظ ال

                                                             
  . 120المرجع لسابق، ص عمار بوضیاف،  - 1
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مساعدیه، و یستطیع النائب العام لدى المجلس القضائي أخذ رأى وكلاء  الإداریة ةلدى المحكم
الجمهوریة المعنیین فیما یخص تنقیط قضاة النیابة التابعین لمحاكمهم، و أحسن المشرع عملا 

فع في درجة بقوة القانون بصفة من نفس القانون العضوي حیث یتم ر  54حین أدرج المادة 
  .مستمرة

  .الأعلى للقضاء لقائمة التأهیل المجلسوضع : الفرع الثالث
على أن  04/11من القانون العضوي  51لقد أشار المشرع إلى قائمة التأهیل في المادة    

یعود وضع القاضي في قائمة التأهیل، منوط بالتقییم الذي تحصل علیه أثناء مساره المهني، و 
كذلك إلى التقییم المتحصل علیه خلال التكوین المستمر و الأعمال العلمیة التي أجزها، 
كحضور مؤتمرات وطنیة أو دولیة في مجال تخصصه و كذا الشهادات المحصل علیها، و كل 

  .هذا یكون كقاعدة في التسجیل في قائمة التأهیل، كما یبلغ القاضي بنقطته
قضائیة إلى أخرى لا یعني عدم الإعتداد بما القاضي من هیئة  و غني عن البیان أن نقل  

بذله من مجهود في الهیئة الأولى حال إعداد قائمة التأهیل، بل أن ما أنجزه من أعمال و 
یر عمله، إذا كان القانون انضباط یدخل في تقییم نشاطه المهني و یحسب في تقدیر س

بصلاحیة تنقیط القضاة التابعین لدائرة  عترف صراحة لرؤساء الهیئات القضائیةا 04/11
اختصاصهم، فهل إعترف المشرع للقضاة بحق التظلم فیما یخص بنقطة التقییم و التسجیل في 

  ؟ قائمة التأهیل
  فقد إعترف المشرع للقاضي، في حالة  04/12من القانون العضوي  20و حسب المادة   

  على للقضاء وهذا عقب المجلس الأعدم تسجیل القاضي في قائمة التأهیل، یحق له التظلم أمام 
  ، و منه لم یقتصر حق اللجوء الطعن علة مسألة النقل و الترسیم و غیرها بل مده 1نشر القائمة

الأعلى للقضاء الرد على هذه  المجلسأیضا لمسألة التقیة و التنقیط و یقع العبء على 
مات المرفوعة أمامه، و من هنا طرح  الإشكال أمام المجلس الأعلى للقضاء بحكم كثرة التظل

                                                             
یختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في ملفات " :، المرجع السابق، تنص04/12، من القانون العضوي 20المادة  - 1

المرشحین للترقیة و یسهر على احترام شروط الأقدمیة و شروط التسجیل في قائمة التأهیل و على التنقیط و تقییم القضاة وفقا 
  .لقانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاةلما هو محدد في ا

  .26، ص ."یفصل المجلس الأعلى للقضاء في تظلم القضاة حول التسجیل في قائمة التأهیل عقب نشرها
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أعضاء المجلس بین مؤید لفكرة إعادة   التظلمات المرفوعة أمامه بشأن التنقیط، الأمر جعل
  :النظر النقطة الممنوحة للقاضي و بین معارض لها، و هذا مما یترتب النتائج التالیة

 .لتقدیریة لرؤساء الهیئات القضائیةالمساس بالسلطة ا -
 .خدش كرامة رؤساء الهیئات القضائیة و التقلیل من مجهوداتهم -
                 1.التدخل في صلاحیات رؤساء الهیئات القضائیة -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .126عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  - 1
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   .القرارات القضائیة لمجلس الأعلى للقضاء: المبحث الثاني

الأعلى للقضاء قرارات قضائیة، و خاصة في  المجلسأن قرارات  لقد اعتبر بعض الفقهاء  
المجال التأدیبي، و منه إرتئینا أن نبین طبیعة هذه القرارات المتعلقة بالعقوبات التي نص علیها 

التأدیبي في المطلب الأول أما في  المجلسإلى  القاضي محال، و ضمانات 04/11القانون 
الأعلى للقضاء بین الفقه و  المجلسالمطلب الثاني إشكالیة الطعن القضائي في قرارات 

  .القضاء

                                    العقوبات و الضمانات المخولة للقاضي المحال إلى الهیئة : المطلب الأول
  .تأدیبیةال                                   

من خلال الأحكام  الخطاء القضائي هو عدم مطابقة الحقیقة القضائیة التي تلفظها العدالة
للحقیقة التي تكشفها الوقائع الحاصلة فعلا على الأرض لأن العمل القضائي هو من طبیعة 
البشریة و الإنسان لیس معصوما عن الخطأ مهما بلغت حصانته النفسیة أو العلمیة أو 

  .القانونیة
یة في آلیة خاصة لمراجعة أخطاء السلطة القضائلذا وضعت معظم التشریعات المعاصرة 

إصدار الأحكام كأساس لاستقلالیتها، و وازنت بین إحقاق الحق و مقتضیات العدالة من ناحیة، 
و المبادئ القانون التي ترعى مصداقیة الأحكام و استقلالیة السلطة القضائیة من ناحیة 

متناع ا كل فعل أو" ، كما عرف الدكتور سلیمان محمد الطماوي الخطاء التأدیبي بأنه1أخرى
  2."یرتكبه العامل و یجافي واجبات منصبه

  .انضباط القاضي: الفرع الأول
  حدى ضد القضاة، فالقاضي الذي یرتكب إ في الجزائر یباشر وزیر العدل الدعوى التأدیبیة   

  جرائم القانون العام أو خطأ مهنیا یكون عرضة للمسألة و تطبق علیه العقوبات المنصوص 
                                                             

و الإداریة، كلیة الحقوق و العلوم مجلة العلوم القانونیة  -القضائي على ضوء القانون اللباني الخطاء - ماري الحلو رزق -  1
  .9، ص2015، 11السیاسیة، جامعة جیلالي الیابس سیدي بلعباس، الجزائر، العدد 

  .41دار الفكر العربي، دون تاریخ، القاهرة، ص -الجریمة التأدیبیة -سلیمان محمد الطماوي - 2
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  .للقضاءعلیها في القانون الأساسي 

 بأنها  ةو من نتائج المنطقیة لمبدأ الشرعیة تقتضي أن تحدد الأفعال و السلوكات الموصوف  
أخطاء یستوجب على القاضي تجنبها، و كذا تحدید العقوبات التي تقابل تلك الأخطاء حسب ما 

فلا جریمة و لا عقوبة إلا - و هذا على أساس الشرعیة القانون ویكون ذلك مسبقانص علیه 
دئیا لا یسري القانون على و یجب أن یسبق النص تاریخ ارتكاب تلك الأفعال، فمب -بنص

ن القانون الأساسي للقضاء قد أعطى مفهوما للخطاء التأدیبي و الماضي، و من جهة أخرى فإ
  .كما حدد هذه الأخطاء التي تفتح بها الدعوى التأدیبیة

 إذ ورد فیهاعلى مفهوم الخطأ التأدیبي  04/11من القانون العضوي  60حیث نصت المادة    
في مفهوم هذا القانون العضوي كل تقصیر یرتكبه القاضي إخلالا بواجباته یعتبر خطأ تأدیبیا "

ل خطأ تأدیبیا بالنسبة إلى قضاة النیابة العامة و محافظي الدولة، الإخلا و یعتبر أیضا. المهنیة
، و بالمقارنة مع النص القدیم للقانون الأساسي للقضاء "بالواجبات الناتجة عن التبعیة التدرجیة

ف شيء إلا انه أضاف محافظي الدولة، و هذا تماشیا مع فلم یغیر في التعری 1989لسنة 
ترك السلطة  وبهذا تأدیبیة یذكر الأفعال التي تعتبر أخطأ لكنه لم، و الازدواجیة القضائیة 

بعشر عقوبات، و  100ولكنه حدد العقوبات في المادة  التقدیریة واسعة للإدارة المستخدمة،
و قسم العقوبات إلى أربعة  100المادة  المشرع فقد عدل 92/05 ر القانون التشریعيو بصد

درجات، و لكنه مازال مصرا على عدم تحدید الأخطاء التي تعتبر خطأ تأدیبیا، و في القانون 
إلى أخطاء جسیمة و غیر  تأدیبیةأخطاء الأفعال التي تعتبر  فقد قسم 04/11العضوي 

  1.جسیمة
  .الأخطاء الجسیمة: أولا

  :و هي 04/11من القانون العضوي  62و  61نصت المادتین 
صادر عن القاضي من شأنه المساس بسمعة القضاء أو عرقلة كل عمل أو امتناع  -

 .حسن سیر العدالة
 .بالممتلكات بعد الاعتذارعدم التصریح  -

                                                             
  .99، صالمرجع السابق - بن شیخ آث ملیالحسن  - 1
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 .التصریح الكاذب بالممتلكات -
خرق واجبات التحفظ من طرف القاضي المعروض علیه القضیة و ذلك بربط علاقة   -

 .بینه مع أحد أطرافها بكیفیة یظهر منها افتراض قوى لانحیازه
ممارسة وظیفة عمومیة أو خاصة مربحة خارج حالات ترخیص الإداري المنصوص  -

 .لقانونعلیه في ا
 .إفشاء سر المداولات -
 .إنكار العدالة -
 .أو عرقلة سیر المصلحة/ تحریض علیه والالمشاركة في الإضراب أو  -
 .الامتناع العمدي عن التنحي في حالات المنصوص علیها في القانون -
  .لغیر جسیمةخطاء االأ: ثانیا

الأعلى  المجلسمدونة أخلاقیات مهنة القاضي بموجب مداولة صادرة عن لقد صدرت  
، غیر أنها لم تنص صراحة على الأخطاء الغیر جسیمة، 2006دیسمبر  23للقضاء، بتاریخ 

  :من القانون الأساسي للقضاة إلى ما یلي 64بالرغم من إشارتها في دیباجتها للمادة 
تحدد مدونة أخلاقیات مهنة القضاة التي یعدها المجلس الأعلى للقضاء الأخطاء المهنیة " 

، و بدون تمییز بین الأخطاء الجسیمة و الأخطاء البسیطة و بذلك أعادة سرد "رىالأخ
  :الواجبات التي یشكل الإخلال بها خطأ جسیما مثل

 ).عدم إفشاء سر المداولات( السر المهني الحفاظ على  -
 .التنحي عندما تكون له علاقات بالمتقاضین أو له مصالح مادیة أو معنویة -
 .مرتبط بالقضایا المعروضة علیه تجنب كل تأثیر خارجي -

في حین نجد الكثیر من الواجبات التي لا تعتبر الإخلال بها ضمن الأخطاء الجسیمة و بالتالي 
  :یشكل الإخلال بها خطأ بسیطا و هي على النحو التالي

 .الفصل طبقا للقانون و احترام قرینة البراءة -
 .طن في إطار القانونالحفاظ على المثل المعنویة للجمیع و كرامة الموا -
 .ضمان المساواة أمام القانون للجمیع -
 .ضمان الإنصاف بین المتقاضین -
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 .الوفاء بالتعهد الذي إلتزم به أثناء أداءه للیمین -
 .القضائیة بكل جدیة و صرامة هالقیام بواجبات -
 .إصدار أحكامه طبقا للقانون -
 .بأي إجراء و قبل الفصلعدم التعبیر عن قناعاته أثناء سیر الخصومة و قبل القیام  -
 .التسبیب الشخصي و في المواعید المقررة لذلك -
 .واضحا و قابلا لتنفیذالحرص على أن یكون منطوق الحكم  -
 .إحترام أوقات العمل و التحكم في الملفات  -
 .تجنب ممارسة أي ضغط على أطراف النزاع -
 .تحسین مستواه العلمي و قدراته المهنیة -
 .للمتقاضي و محامیهضمان ممارسة حق الدفاع  -
 .تجنب إستعمال الوظیفة لأغراض شخصیة -
 ).أي بدون حضور الكاتب(تجنب إستقبال متقاضیا في مكتبه بمفرده  -
 .تجنب تلقي أیة هدیة من طرف المتقاضین -
 .احترام مرؤوسیه، و رؤسائه و زملائه -
 1.نشر روح التضامن و التعاون بین القضاة و احترام مساعدي القضاء -

السرد هناك تداخل بین الأخطاء الجسیمة و الأخطاء البسیطة لكن بالمقارنة مع في هذا  
  .یمكن التمیز بینهما 04/11القانون العضوي 

  .العقوبات التأدیبیة: الفرع الثاني
لقد حدد المشرع الجزائري العقوبات التأدیبیة على سبیل الحصر، و لكن خلافا للقانون   

یة التي حدد درجة الأخطاء و وازاها مع درجة العقوبة، و لكن الأساسي العام للوظیفة العموم
العقوبة الواجبة على كل فعل یرتب هذا لم نجده في القانون الأساسي للقضاء الذي لم یحدد 

من  63، لكي تكون العقوبة ملائمة للخطأ المرتكب، إلا أن المشرع في المادة أدیبات خطأ
مجلس الأعلى للقضاء مجالا للتأویل لو لم یعطي ل الذي جاءت بصیغة حاسمة 04/11القانون 

أو بسط سلطته التقدیریة، إذ جعل عقوبة العزل توقع على كل قاضي إرتكب خطأ جسیما أو 
                                                             

  .مدونة أخلاقیات مهنة القضاة، المرجع السابقتتضمن مداولة  - 1



فیها الطعن و للقضاء الأعلى مجلس قرارات أنواع                   الثاني الفصل  

  

 
64 

د عقوبة العزل من الدرجة الرابعة، و تعرض إلى عقوبة الحبس من أجل جنحة عمدیة، و تع
  .تثبت بموجب مرسوم رئاسي

فهي كل العقوبات المنصوص علیها في القانون الأساسي للقضاة أما عقوبة الأخطاء البسیطة   
توقع إلا في حالة ارتكاب خطأ جسیم، و عند ارتكاب القاضي خطأ لا  بإستثناء عقوبة العزل و

  :بسیطا نجد أنفسنا أمام نوعین من العقوبات و هي
  :و رؤساء الجهات القضائیةوزیر العدل یوقعها  عقوبات: أولا

تتمثل في عقوبات الإنذار، و التي هي عقوبة من الدرجة الأولى و التي توقع دون تحریك    
الدعوى التأدیبیة، و هذا بواسطة وزیر العدل الذي بمقدوره النطق بها، أو لرؤساء الجهات 

  1.لهمالقضائیة بالنسبة للقضاة التابعین 
الأعلى  المجلسالإدارة كإجراء دون مراجعة  به ن هذه العقوبة تقومبناء على سبق فإ و  

، و بذلك فإن هذه العقوبة التي أصدرها وزیر العدل أو الرئیس المباشر للقاضي فإنها للقضاء
تعد قرارات إداریة یمكن الطعن فیها إداریا لدى مصدر القرار، أو أمام  الجهة القضائیة 

  .المختصة
  .یبالعقوبات الصادرة من المجلس التأد: ثانیا

 :من القانون العضوي إلى أربعة درجات 68في المادة  لقد قسم المشرع العقوبات التأدیبیة
  :العقوبات التأدیبیة هي"
  :عقوبات الدرجة الأولى- 1 

 ،التوبیخ -
 ،النقل التلقائي -

 :عقوبات من الدرجة الثانیة-2
 التنزیل من الدرجة واحدة إلى ثلاث درجات، -
 سحب بعض الوظائف، -
 .بمجموعة أو مجموعتینالقهقرة  -

 :عقوبة الدرجة الثالثة -3
                                                             

  .11-04من القانون العضوي  71أنظر المادة  -  1
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شهرا، مع الحرمان من كل المرتب أو جزء منه، ) 12(التوقیف لمدة أقصاها اثني عشر  -
 .باستثناء التعویضات ذات الطابع العائلي

 :عقوبات الدرجة الرابعة -4
 الإحالة على التقاعد التلقائي، -
 ."العزل -

 و مما سبق ذكره فإن مسؤولیة القاضي عن كل خطأ یرتكبه أثناء ممارسته لوظیفته كما انه   
مسؤول على كل إخلال بواجباته المهنیة، أو خارجها قد تمس بسمعة القضاء، فمسؤولیة 

  :القاضي نوعان
عندما یرتكب القاضي جریمة و یتابع علیها طبقا لأحكام قانون : مسؤولیة جزائیة -

و یطبق علیه قانون العقوبات مع ) 04/11من القانون  30المادة ( ت الجزائیةالإجراءا
 .مراعاة إجراءات خاصة في المتابعة و المحاكمة

إذا كان یتعسف في استعمال  ،لقاضي إزاء المتقاضینكما هناك مسؤولیة مدنیة ل -
على  قاضيمؤاخذة القاضي و هي رد اللفالمشرع حدد طرق  تهو مخاصمأ ،السلطة

فكل من هذه الطرق كالأخطاء المادیة التي یرتكبها،  شروعةو الشبهات الم ئه خط
 1.أحكام خاصة نظمها القانون

التعویض عن الضرر ن مخاصمة القاضي هي الحالات التي یمكن للمتقاضي أن یطلب إ 
  .الذي أحدثه له القاضي

أما المشرع الفرنسي فقد سلك مسلكا آخر و ذلك أن الدولة تسأل عن أعمال القضاة دون    
الحاجة إلى إعادة النظر أو دعوة المخاصمة، وفرق عند تنظیمه لهذه المسؤولیة من الخطأ 
الشخصي لرجال القضاء، الذي یرتب المسؤولیة الشخصیة لهم، و بین الخطأ ألمرفقي الذي 

تسال عن الأضرار التي تنشأ عن الأخطاء التي یقع فیها المرفق تسأل عنه الدولة، ف
في حالة الخطأ الجسیم و حالة أحكام العدالة، و یسأل القاضي عن أخطائه القضائي 

الشخصیة، و في هذه الحالة تضمن الدولة حصول المتضرر على التعویض عن الأضرار 
                                                             

، انظر 21، ج ر عدد یتضمن قانون الإجراءات الإداریة و المدنیة، 2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08قانون رقم  - 1
  .963،964المواد 
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مسبب الضرر لیتحمل العبء  التي أصابته عن هذه الأخطاء الشخصیة على أن ترجع على
  1.النهائي للتعویض

  .ضمانات القاضي المحال للمجلس التأدیبي: الفرع الثالث
  إخلال القاضي بإحدى واجباته المهنیة، یتعرض للمسائلة التأدیبیة و تطبق علیه في حالة    

ن ، و إذ یمكن لوزیر العدل أ 04/11 قانون العضويالمن  68العقوبات الواردة في المادة 
و الخاضعة یتخذ عقوبتي التوبیخ و النقل التلقائي، كما یمكن لرؤساء الجهات القضائیة 

، أما توقیع العقوبات الأخرى لا یكون إلاّ من المجلس وبتینللنظام القضائي توجیه نفس العق
لقاضي محال المساءلة بجملة وفي مجال المسؤولیة التأدیبیة أحاط المشرع االأعلى للقضاء، 

القاضي أو كرامته، و تتعلق هذه ستقلال حتى لا تصبح وسیلة تهدد امن الضمانات و ذلك 
  .الضمانات أساسا بحالة وقف القاضي و محاكمته التأدیبیة

  .فیوقتضمانات القاضي في حالة ال: أولا
إذا بلغ إلى وزیر العدل إن قاضیا ارتكب  04/11من القانون العضوي 65حسب المادة    

خطأ جسیما، یتعلق الأمر بالإخلال بواجبه المهني، یتعین علیه أن یصدر قرارا بإیقافه عن 
، و باعتبار أن التوقیف التحفظي یمكن العمل فورا مع عدم إمكانیة نشر مقرر التوقیف

عن عدم إمكانیة  04/11الأعلى للقضاء ، أكد القانون العضوي  المجلسإبطاله من قبل 
تحدید ف حفاظا على سمعة القاضي من التشهیر، من جهة أخرى یجب یوقتنشر قرار ال

ف على الأفعال أو الأخطاء یوقتف، حیث حصر قرارات الیوقتعل الذي أنتج قرار الالف
الموصوفة بأنها ماسة بشرف المهنة دون سواها، بمعنى أنها كل جرم كان جنائیا كالرشوة أو 

  .ة الاعتداء و الضرب أو حتى مخالفة متى كانت تمس بشرف المهنةجنح
  الملزم الذي یتعین على وزیر العدل إجراءه، و في كل ذلك  التحقیق الأولي بالإضافة إلى 

  الأعلى للقضاء من مراقبة التكییف الصحیح  المجلسضمانة للقاضي حال فحص ملفه أمام 
  تستوجب الوصف بأنها ماسة بشرف  هذه الأخیرة و ما إذا كانت ،للوقائع المنسوبة إلیه

   2.المهنة أم لا
                                                             

  . 30، ص2008، الجزائر، 2دار هومة، ط -التنظیم القضائي الجزائري –حسین  يطاهر  - 1
  .87، المرجع السابق، صضمانات استقلالیة السلطة القضائیةسفیان عبدلي،  - 2
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و من الضمانات المقرر للقاضي محل المساءلة التأدیبیة و الذي یكون موقوفا عن العمل 
  1.في تقاضي مرتبه خلال مدة ستة أشهر تبدأ اعتبارا من یوم صدور قرار الإیقاف

ل التأدیبیة خلا للقضاء الفصل في الدعوة مجلس الأعلىال 04/12كما ألزم القانون العضوي   
لقاضي إلى منصبه و بقوة القانون  یعاد اف التحفظي، و إلاّ یوقتمدة ستة أشهر التالیة لقرار ال

على ذكورة من طرف المجلس الأمالآجال الخلال  ي حالة عدم الفصل في الدعوى التأدیبیة،ف
  .للقضاء

  .یبیةالمحاكمة التأدالقاضي خلال ضمانات : ثانیا
 تتعلق ضمانات محاكمة القاضي تأدیبیا بالمجلس التأدیبي  و حق الدفاع، كما سبق لنا أن    

  :تعرفنا على التشكیلة التأدیبیة  للمجلس الأعلى للقضاء و سنفصل في هذه الضمانات كما یلي
تعیین إن أول الضمانات التي منحت للقاضي المتابع أمام المجلس التأدیبي هي وجوب 

قبل أن یفصل المجلس الأعلى للقضاء في الملف التأدیبي للقاضي المحال علیه، و  مقرر
الأعلى للقضاء، و یتضمن نتائج التحقیق  المجلسر بإعداد تقریر یقدمه إلى مقر یقوم هذا ال

 المجلسحول الوقائع المنسوبة إلي القاضي، و یتم تعیین القاضي المقرر من بین أعضاء 
أن یكون في رتبة القاضي المتابع تأدیبیا و في نفس مجموعته و  الأعلى للقضاء، شریطة

و الحكمة من هذا الشرط أنه لا یعقل  -،04/12من القانون العضوي  27هذا بنص المادة 
ثم یحرر محضرا إجمالیا یلخص فیه  -أن من یقوم بالتحقیق مع القاضي أقل رتبة منه

من القانون  28ملا بأحكام المادة إجراءات التحقیق و النتائج التي انتهى إلیها ع
 .04/12العضوي

للقاضي محل المساءلة، فهذا الحق حق في الدفاع من جهة أخرى یجب ضمان و كفالة 
 و یحق له للمحاكمة العادلة هو ضمانةنصت علیه التشریعات الوطنیة و المواثیق الدولیة ف

للقاضي الاستعانة بمدافع من بین  یمكن 04/12من القانون العضوي  29حسب المادة 
خمسة أیام على الأقل من الجلسة التي یمثل  05زملائه أو بمحام، كما یحق للقاضي قبل 

الأعلى للقضاء أن یطلع على ملفه التأدیبي بنفسه أو محامیه أو  المجلسفیها القاضي أمام 
هذا وفقا لأحكام  والموضوع تحت تصرفه لدى أمانة المجلس الأعلى للقضاء المدافع عنه 

                                                             
  .20، ص 04/11من القانون العضوي  66المادة  - 1
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من نفس القانون، ثم تفتتح الجلسة من طرف رئیس الهیئة التأدیبیة و بعد تلاوة  30المادة 
القاضي المقرر لتقریره المكتوب، یقدم القاضي محل المتابعة دفوعه و توضیحاته بشأن ما 

ه الأعلى للقضاء أو ممثل وزیر العدل أن یوجهوا ل المجلسنسب إلیه، و یمكن لأعضاء 
أسئلة، و یحرر أمین أمانة المجلس التأدیبي محضرا عن الجلسة و ما دار فیها من نقاشات 
و أسئلة و إجراءات، ثم تنسحب الهیئة التأدیبیة للمداولة دون حضور ممثل وزیر العدل و 

 1.سریةلا المدیر المكلف بتسییر شؤون القضاة و تكون المداولة 
تعلل قرارات المجلس الأعلى للقضاء و هذا  وبوج و من ضمانات القاضي محل التأدیب

یبت المجلس الأعلى للقضاء :" التي نصت 04/12من القانون العضوي  32طبقا للمادة 
. في تشكیلة التأدیبیة في القضایا المحالة علیه في جلسة مغلقة و تتم أعماله في السریة

 ".یجب أن تكون مقررات المجلس معللة
التأدیبي یجب أن یعلل قراراته الصادرة في مواجهة القضاة تعلیلا كافیا، و و منه فإن المجلس 

  .القرار تسبیب عدم  إلا یكون مشوب بعیب

الأعلى للقضاء بین الفقه و أحكام مجلس           المجلسإشكالیة الطعن في قرارات : المطلب الثاني
  .الدولة                                        

بكامل هیئته التأدیبیة یثور التساؤل حول فتح إمكانیة قرارا للقضاء  یصدر مجلس الأعلىلما    
 الطعن بتجاوز حد السلطة في هذا القرار أمام مجلس الدولة، فدعوى تجاوز السلطة هي دعوة

و عینیة التي یحركها ذو الصفة و المصلحة  أمام جهات قضائیة موضوعیة  قضائیة
  2.للمطالبة بإلغاء قرارات إداریة غیر مشروعةالمتخصصة في الدولة 

   المجلسسوف نتطرق إلى رأى الفقه في إمكانیة فتح الطعون ضد قرارات  في هذا المطلب 

  الأعلى للقضاء و الاجتهادات القضائیة فیما یخص تمسك مجلس الدولة باختصاصه في قبول 

                                                             
  .12-04من القانون العضوي  31إلى  23أنظر المواد من  - 1
، دیوان 2ج ، )نظریة الدعوى الإداریة( - الإداریة في النظام القضائي الجزائريالنظریة العامة للمنازعات  -عمار عوابدي - 2

  .314، ص 1995المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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  .الدعاوى ضد هذه القرارات
 .الأعلى القضاء المجلسفي قرارات  من الطعن الفقه موقف: الفرع الأول

نهائیة الأحكام الصادرة من مجلس تأدیب موقفا ینتقد فیه لقد اتخذ جانب من الفقه إلى    
  :مبررین ذلك بالحجج التالیة القضاة و عدم جواز الطعن فیها،

إذا كان یمكن لكافة العاملین بالدولة و القطاع العام اللجوء إلى الطعن القضائي في الأحكام    
فإنه یكون من الأدعى التسلیم لرجال القضاء بذلك الحق الذي یستمد التأدیبیة لصادرة ضدهم، 

 أساسه من الدستور و المواثیق الدولیة، التي تكفل حق التقاضي للكافة، و یغدوا حرمانهم من
ولوج سبیل الطعن في الأحكام التأدیبیة الصادرة ضدهم غیر مبرر و لا یستقیم مطالبتهم 
بإیصال الحقوق إلى أصحابها و رفع الظلم و الغبن  عن من یلجأ إلیهم في ساحة القضاء، في 

التأدیبي مشكل  المجلسالوقت الذي یتم فیه حرمانهم من ذلك الحق على سند من القول بأن 
خبرة الالأقدمیة و  یها القاضي و المتوفر فیهمالهیئة القضائیة  التي ینتمي إلمن أقدم أعضاء 

القاضي المتابع تأدیبیا یتمتع بكافة الضمانات التي تكفل له محاكمة  بهذا یكون للتأدیب، وفي 
  1.عادلة

كمة الدستوریة العلیا في مصر، بالرغم من وجاهة هذا الرأي و سلامة أسانده فقد انتهت المح  
في هذا الصدد إلى أن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك أن قصر التقاضي في المسائل التي 

یدخل في إطار السلطة التقدیریة التي درجة واحدة لا یناقض الدستور ، إنما بفصل فیها الحكم 
من  25ن فیه المادة یملكها المشرع في مجال تنظیم الحقوق، و كان ما اقره النص المطعو 

التأدیبیة  الدعوىقانون هیئة قضایا الدولة المصري، من امتناع الطعن في القرارات الصادرة في 
 لمشرع فیما أورده من نصوص نظم بها عدیدا من الهیئات القضائیة،بأي وجه، یبلور اتجاه ا

فایتها في الفصل في واقفا ضد التقاضي في مجال الخصومة التأدیبیة عند درجة واحدة تقدیرا لك
إلا من  دعوىالحقوق موضوعها، و كان هذا تقدیرا من المشرع أن من یفصل في هذه ال

یحیطون بدقائقها، و بقرار یصدر بأغلبیة ثلثي أعضائها فلا یكون بعیدا في الأعم من الأحوال 
  2.یعتبر قضائیا حلا منصفا لهاعما 

                                                             
  .115دار المناهج، القاهرة، بدون تاریخ، ص  -مجالس التأدیبیة و رقابة المحكمة الإداریة –هیثم حلیم غازي  - 1
  .116المرجع نفسه، ص  - 2
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الأعلى للقضاء كهیئة تأدیبیة  المجلسو مما سبق فإن حرمان من یرید الطعن في قرارات   
یعتبر إخلالا بمبدأ مساواة المواطنین أمام القانون و انتقاصا من ضمانة الحق في التقاضي، و 
یمكن أن یكون ذلك الطعن أمام الدائرة المختصة، و هذا ما یقضي على القول كون ذلك الحكم 

 1.عن نخبة من أقدم أعضاء المجلس، مما یصعب معه و جود جهة طعنصادر 
أما في لبنان قد أكد المجلس الدستوري اللبناني، مبدأ دستوري في حق المراجعة القضائیة لكل 

في كل مجال، و استنتج مجلس شورى الدولة من ذلك من لزوم تطبیق هذا المبدأ  إنسان
لدستوري من قوة مبرمة لا تقبل أي نوع من المراجعة و لما لقرارات المجلس االدستوري حتما، 

تلزم مجلس الشورى و كل الهیئات و السلطات جمیعا، مما یعني و جوب تطبیق المبدأ 
بالنقض على حالة النص المانع ) الطعن(الدستوري، و ما یرتبط به من دستوریة حق المراجعة 
 2.العلیا للتأدیب من الطعن في قرارات مجلس التأدیبي العام أو الهیئة

الأعلى للقضاء معللة، فإن ذلك لا یجعل  المجلسأما بخصوص اشتراط النص أن تكون قرارات 
منها قرارات قضائیة، بل تبقى مجرد قرارات إداریة، خاصة و أن المشرع كثیرا ما یفرض تسبیب 
بعض القرارات الإداریة بالنظر لخطورتها، و إلى الآثار الممكن أن تترتب من جراء صدورها 

ذلك  باتخاذباب التي أدت بالإدارة على المعني بها، بحیث تمكن هذا الأخیر من معرفة الأس
، و تمكینا للقضاء من تسلیط رقابته على نشاط الإدارة، و یعتبر التسبیب أنا ذاك شكلیة القرار

 3.من الشكلیات الجوهریة للقرار الإداري، و تؤدي مخالفة الالتزام إلى وجود عیب في الشكل
سبیب في المسائل الخصوصیة على الإلتزام بالت و في فرنسا جاءت بعض النصوص الخاصة

من  كما هو علیه الحال في رخص البناء، و كذا بشأن تدابیر الشرطة، و كذا القرارات المتخذة
  حیات السلطة ختصاص المهني، و التي أوكلت لها صلاطرف الهیئات الجماعیة ذات الا

 4.العامة
 :و بالنسبة للجزائر نجد واجب التسبیب منصوص علیه في بعض القوانین، ونذكر منها 

                                                             
  .117نفسه، ص المرجع  - 1
  .400، ص2005، بیروت، لبنان، 1منشورات الحلبي الحقوقیة، ط - القضاء الإداري -محمد رفعت عبد الوهاب - 2
  .138، ص 2006، الجزائر، 2دار هومة، ط  - دروس في المنازعات الإداریة -لحسین بن شیخ أث مولیا - 3
  .139المرجع نفسه، ص  - 4
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 یكون رفض  1/12/1990،1و الصادر في  62في المادة  قانون التهیئة و التعمیر
 .مسبباالصادر من رئیس المجلس الشعبي البلدي  أو الهدمرخصة البناء أو التجزئة 

  81/01من القانون  34، و هذا حسب المادة العقاریةقانون التنازل عن أملاك الدولة 
المتعلق بالتنازل عن أملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني أو المهني أو الحرفي التابعة 

ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات والهیئات  للدولة و الجماعات المحلیة
ولائیة أن تبت في ظرف الشهرین ، على اللجنة ال269/03العمومیة المعدل والمتمم بــ

  التالیین للطعن المرفوع أمامه، مع وجوب تعلیل قراراتها و 
 2.تبلیغها إلى صاحب الطلب و لجنة الدائرة المعنیة

  من المرسوم الرئاسي رقم  125قانون الوظیفة العمومیة حیث اوجب المشرع في المادة
المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال  23/03/1985المؤرخ في  85/59

المؤسسات و الإدارات العمومیة، على الإدارة إذا وقعت عقوبات من الدرجة الأولى على 
ر بالنسبة لعقوبات الدرجة الثانیة، و تباعا لذلك أن تسبب قراراتها، و كذا الأمالموظف 

تقررالسلطة التي لها صلاحیة :" من المرسوم أعلاه على ما یلي 126نصت المادة 
 "التعیین عقوبات الدرجة الثانیة بمقرر مبین الأسباب

  بموجب الأمر رئاسي و الموافق  06/03و بدوره نص القانون الأساسي للوظیفة العمومیة
على وجوب تسبیب الإدارة لقراراتها  2006نوفمبر  14المؤرخ في  06/12انون علیه بالق

تتخذ السلطة التي لها : " بقولها 165المتضمنة لعقوبات تأدیبیة و هذا حسب المادة 
بقرار مبرر العقوبات التأدیبیة من الدرجة الأولى و الثانیة بعد صلاحیات  التعیین 

 3...."عنيحصولها على توضیحات كتابیة من الم

                                                             
، لسنة 52المتعلق بالتهیئة و التعمیر ومخطط شغل الأراضي، ج ر  1990دیسمبر  01المؤرخ في  29-90قانون  - 1

1992.  
و المهني  ، یتضمن التنازل عن الأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني07/02/2001:المؤرخ في 81/01:القانــون رقم - 2

و التسییر العقاري و المؤسسات و الهیئات و الأجهزة أو التجاري أو حرفي التابعة للدولة و الجماعات المحلیة و مكاتب الترقیة 
  .1981، لسنة 6العمومیة، ج ر عدد 

3  
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 لوكالة الأنباء الجزائریة  له رحي لدى مجلس الدولة موسى بوصوف بتصكما القاض
قرارات المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلة " ... على أن  2012جانفي  10المنشور في 

 في أجال التأدیبیة قضائیة و كل قرار قضائي قابل للطعن بالنقض بموجب القانون و لكن 
 ".بشهرین لا أكثرمحدودة قانونا 

القرارات القضائیة في العالم قابلة للطعن بالنقض حتى "ن كل أ بوصوف و أضاف القاضي   
خیر لكل الملاذ الأ"معتبرا بأن الطعن بالنقض هو " في غیاب نص قانوني یتطرق إلى ذلك

و كان  ".نسان المتضمنة في الاتفاقیة العالمیة في هذا المجالتكریس لحقوق الإ"و هو " متقاض
دیبیا عن المهنة أوزیر العدل قد أكد في أحد تصریحاته بان المجلس الأعلى للقضاء قد فصل ت

حالتهم إكثر من ثلث هؤلاء القضاة المفصولین تمت أن أمشیرا إلى  2005قاضیا منذ سنة  64
 1.على التقاعد

  الإجراءات كما فرض الإعلان العالمي لاستقلال القضاء أن تكون القرارات الصادر بشأن
التأدیبیة أو إجراءات التأدیبیة أو إجراءات الإیقاف أو العزل، قابلة لإعادة النظر من جهة 

  2.مستقلة
  .أحكام مجلس الدولة: الفرع الثاني

الأعلى للقضاء، عندما ینعقد في تشكیلته  المجلسلة إمكانیة الطعن في قرارات إن مسأ   
، و هذا التأدیبیة أمر بالغ الأهمیة و خاصة في غیاب نص صریح لفتح المجال لإمكانیة الطعن

ما جعل أمام القضاء لیؤدي دوره في تكریس الإجتهاد القضائي، فأقر إمكانیة الطعن في 
  .م مجلس الدولةالأعلى للقضاء أما المجلسالقرارات التأدیبیة الصادرة عن 

                                                             
  / بموقع  ، منشور10/01/2012بتاریخ  ) المجلس الأعلى للقضاء سید في قراراته(نباء الجزاریة بعنوان عن وكالة الا -1

   //djazairess.comhttp : 16 22/12/2016:22   
أعتمد ونشر بموجب قرار عن  1985أیلول  26عن مؤتمر میلانوا بتاریخ  لعالمي لإستقلال القضاء الصادرالإعلان ا - 2

ینبغي أن تكون القرارات الصادرة " :على أنه 20 المادتهفي ، 26/11/1985 المؤرخ  40/32الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
، نقلا عن الموقع ."التأدیبیة أو الإجراءات الإیقاف أو العزل قابلة لإعادة النظر من جانب جهة مستقلةبشأن الإجراءات 

http://hrlibrary.umn.edu  22:30 21/04/2007بتاریخ.  
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أنه رغم غیاب  و هذا ما أستقر علیه القضاء الفرنسي، و المتمثل في مجلس الدولة حیث  
 22/09/1958المؤرخ في  58/1270من الأمر ) 57(ن المادة النص التشریعي إذ أ

  المتضمن القانون الأساسي للقضاء أجاب بصفة سلبیة و لم یحسم الأمر، إلاّ أن مجلس الدولة 
ضمن الجهات اختصاصه بالنظر في الطعون المقدمة ضد هذه القرارات بصفة یندرج تمسك ب

القضائیة، مما یمكّن معه أن ینصب مجلس الدولة نفسه جهة نقض لهذه القرارات المطعون 
فیها، و یبسط رقابته على مدى تطبیق القانون، و تفحص مدى ملائمة العقوبة المقررة و إحترام 

لتأدیب القضاة، وفقا لما نص علیه القانون الأساسي للقضاء و یعتبر بهذه الإجراءات القانونیة 
  .الصلاحیة قاضي نقض و لیس قاضي موضوع

 باختصاصه في الطعون المقدمة في القرارات  الدولة أما في الجزائر تمسك مجلس      
الأعلى للقضاء و قدم مجموعة من الأسباب التي تبرر هذا  المجلسالتأدیبیة الصادرة عن 

  :الموقف و التي نذكر منها
و تكون إن كل القرارات ذات الطابع الإداري قابلة للطعن فیها بالإبطال عندما تتخذ  -

 .مخالفة للقانون أو عندما تكون مشوبة بعیب تجاوز السلطة
لفاصل في القضایا التأدیبیة تعد الأعلى للقضاء ا المجلسإن القرارات التي یصدرها  -

قابلة للطعن فیها بالإبطال  یة، و بهذه الصفة تكونقرارات صادرة عن سلطة إداریة مركز 
 .عندما یثبت بأنها اتخذت مخالفة للقانون أو عندما تكون مشوبة بعیب تجاز السلطة

یا، حیث أن القاضي مثله مثل كل موظف للدولة یستفید وجوبا بحقوق مضمونة دستور  -
 1.ملزم بمراقبة احترام هذه الضماناتفالقاضي الإداري 

و إن إضفاء الطابع القضائي علیه من أجل تشكیلته التي تتكون من القضاة، غیر 
ممكن لأن القضاة الأعضاء لیسوا أعضاء بصفتهم كقضاة، و إنما قصد المشرع ضمان 
مصداقیة العمل المطلوب من أجل مشاركتهم في اتخاذ القرارات التأدیبیة، و لقد إستند 

 المجلسعیة على القرارات التأدیبیة التي یصدرها مجلس الدولة في بسط رقابته المشرو 
المتضمن  98/01 من القانون العضوي 9الأعلى للقضاء، فإنه اعتمد على نص المادة 

اختصاصات مجلس الدولة، الذي یمكنه من الفصل عن طریق دعوى الإبطال في 
                                                             

  .27/07/1998الصادر بتاریخ  172994: قرار مجلس الدولة رقم - 1



فیها الطعن و للقضاء الأعلى مجلس قرارات أنواع                   الثاني الفصل  

  

 
74 

ئات الطعون المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن السلطة الإداریة المركزیة و الهی
العمومیة و المنضمات المهنیة الوطنیة و لم یستثنى النص القرارات الصادرة عن 

  المجلس الأعلى للقضاء، و خاصة أن القانون  الأساسي للقضاء لم ینص على منع 
  1.الطعن أمام الجهات القضائیة

حیث و بدون حاجة إلى :" قرارا جاء فیه، أصدر مجلس الدولة 2000جانفي 17و بتاریخ 
اسة كل الأوجه المثارة أن الطعن من أجل تجاوز السلطة موجودة حتى و لو لم یكن هناك در 

، وه و مبدأ فرنسي، "نص و یهدف إلى ضمان احترام مبدأ القانونیة طبقا للمبادئ العامة للقانون
من القانون الأساسي للقضاء لا یمكن أن یؤدي إلى  2الفقرة  99حیث أن الموجود في المادة 

العارض من الطعون في تجاوز السلطة المفتوحة له في المجال على غرار جمیع حرمان 
   2.المجالات الأخرى بموجب المبادئ العامة للقانون

  3.إن هذا القرار ترجمة حرفیة لقرار سبق و أن صدر عن مجلس الدولة الفرنسي
أصدر مجلس الدولة الجزائري قرارا بموجب طعن رفع إلیه من  2002جانفي 28أما بتاریخ 

  .الأعلى للقضاء الصادر ضده المجلسطرف قاضي سبق و أن أشرنا إلیه یبطل قرار 
  :28/01/2002جاء في قرار   

 :في الشكل -
  .قبول الطعن شكلا       

 :في الموضوع -
حیث یستخلص من دراسة المستندات المودعة في الملف و النقاش، بأن العارض أحیل سنة  

  :أمام المجلس الأعلى للقضاء بسبب الأعمال التالیة 1996
 .ممارسة التجارة بإسم الغیر -
 .مخالفة واجب التحفظ -
 .التقصیر في أداء مهامه -

                                                             
  .2004دار هومة، للنشر، الجزائر،  -تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري –كمال رحماوي  - 1
  ).الغرفة الثانیة( 17/01/2000الصادر في  194281: قرار مجلس الدولة رقم - 2
  .93، المرجع السابق، صضمانات السلطة القضائیة بین الجزائر و فرنساسفیان عبدلي،  - 3
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 .التزویر عن طریق تقدیمه لشهادات طبیة على سبیل المجاملة -
 .مغادرة التراب الوطني دون ترخیص مسبق -

، قام مجلس الدولة و بعد التصریح 1998/ 07/ 27حیث أن بموجب قرار مؤرخ في 
  باختصاصه باعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء ارتكب خطأ صریحا في تقدیر الوقائع النسوبة 

مجلس الدولة أبطل قرار إلیه، و أن ثمة عدم توافق بین الوقائع و العقوبات المسلطة، حیث أن 
  .المجلس الأعلى للقضاء

حیث أن العارض وجه طعنا مسبقا للمجلس الأعلى للقضاء، الذي بموجب قرار مؤرخ في 
  .كرد على طعنه 18/03/2000

المستأنف، بأن هذا الأخیر بالرجوع إلى  24/11/1999حیث یستخلص من المقرر المؤرخ في 
بسبب  بعزل العارضمن جدید  الأول، قضى هذا المقررقرار مجلس الدولة الذي أبطل قراره 

  .نفس الوقائع
حیث أن بدون حاجة إلى فحص كافة الأوجه المثارة، بما في ذلك الوجه المأخوذ من المادة 

الذي قد فصل فیه القرار السابق مصرحا باختصاصه باسم  ،من القانون الأساسي للقضاء 100
المبادئ العامة للقانون بأن مقرر المجلس الأعلى للقضاء المستأنف هو غیر قانوني لأكثر من 

  .سبب
مشكل من عدة قضاة، فقد أهمل الأخذ حیث بالفعل فإن المجلس الأعلى للقضاء و رغم أنه    

من حیث أن مجلس الدولة قضى ابتدائیا و " المقضي فیهبمبدأ حجیة الشيء " بعین الإعتبار 
  .11/07/1996نهائیا لإبطال لمقرر العزل الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء بتاریخ 

، اعتبر أن العقوبة التي قررها المجلس 27/07/1998حیث أن قرار مجلس الدولة المؤرخ في  
طاء المرتكبة و أن المجلس الأعلى الأعلى للقضاء كانت عقوبة غیر مناسبة مقارنة بالأخ

للقضاء، لا یبقى له تطبیقا للقرار سوى إعادة النظر في العقوبة التي سبق النطق بها، و ذلك 
  .بتبني عقوبة أقل درجة

جلس حیث أن بالمسك بعقوبة العزل بالرغم من حجیة الشيء المقضي فیه، فإن قرار الم   
  .محق في طلب الإبطال و العارض الأعلى للقضاء مشوب بالبطلان،

  لهذه الأسباب
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  :یقضي مجلس الدولة
 .قبول الطعن: في الشكل -
إبطال القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء بتاریخ : في الموضوع -

و كل قرارات المتولدة عنه بما فیها قرار الرفض الصرح المؤرخ في  24/11/1999
18/03/2000.1  

  :كلمة بخصوص منطوق قرار مجلس الدولة
قضى مجلس الدولة في قضیة الحال بقبول الطعن شكلا، و في الموضوع بإبطال القرار 

و كل القرارات المتولدة عنه،  24/11/1999الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء المؤرخ في 
  .03/2000/ 18بما في ذلك قرار الرفض الصریح المؤرخ في 

 : من جهة الشكل -1
قضى مجلس الدولة قبول الطعن شكلا، و هي دعوى الإبطال المرفوعة من طرف القاضي 

الأعلى  المجلسو بما أن الدعوى مرفوعة ضد قرار صادر عن هیئة عمومیة وطنیة و هي 
للقضاء، و لعدم وجود سلطة تعلوها، فإن دعوى الإبطال المرفوعة ضد القرار الصادر عنها 

من قانون الإجراءات  275ئي المنصوص علیه في المادة یجب أن یسبقها التظلم الولا
  2.المدنیة

مانة أو مهلة التظلم هي شهر واحد ابتداء من تاریخ تبلیغ قرار العزل للمدعي من طرف 
  3.من القانون الإجراءات المدنیة  278المجلس الأعلى للقضاء و هذا طبقا للمادة 

                                                             
، و ما بعدها والصادر عن الغرفة الثانیة، نقلا عن 165، ص2002، لسنة 2قرار منشور في مجلة مجلس الدولة، العدد  - 1

  .82لحسین بن الشیخ أث ملویا، المرجع السابق ص 
، 1966، لسنة 47، ج ر عدد الإجراءات المدنیةقانون یتضمن  1966یونیو  8المؤرخ في  145- 66الأمر رقم  - 2

لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة ما لم یسبقها الطعن الإداري التدرجي الذي یرفع أمام السلطة الإداریة التي تعلو :  "275المادة
  "مباشرة الجهة التي أصدرت القرار فإن لم توجد فأمام من أصدر القرار نفسه

یجب یرفع في معیاد غایته شهر  275ه في المادة الطعن المسبق المنصوص عن:" ، المرجع نفسه، الوارد فیها278المادة  - 3
  ."من تاریخ نشر أو تبلیغ القرار المطعون فیه
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على للقضاء الصریح أو الضمني  الأ المجلسو بخصوص میعاد رفع الدعوى ضد قرار 
الرفض، فإنه شهریین ابتداء من تاریخ تبلیغ الرفض الكلي أو الجزئي للتظلم الإداري أو من 

  280طبقا للمادة ) الأعلى للقضاء المجلسسكوت (تاریخ مدة ثلاث أشهر دون رد صریح 
  1.من القانون أعلاه

  .حترمتقد ا المواعیدو بخصوص قضیة الحال فقد تبین لمجلس الدولة بأن 
 : من جهة الموضوع -2
  أن مجلس الدولة قضى بإبطال قرارین و هما قرار رفض التظلم و كذا قرار العزل، و هذا  

  .طرف مجلس الدولة غیر مستساغ من جهتین نالتدبیر م
  :الجهة الأولى

  بالعزل و بالتالي فإن دعوى تتمثل في كون قرار رفض التظلم یحل محل القرار الناطق    
  الإبطال ترفع فقط ضد قرار رفض التظلم، و كان على مجلس الدولة التصریح بأن لا وجه  

  للفصل بالنسبة لطلب قرار العزل الذي لم یعد موجودا بصدور قرار الرفض، و أن یفصل 
  .بإبطال هذا الأخیر الذي حل محل القرار الأول

  :الجهة الثانیة
و تتمثل في كون مجلس الدولة بقضائه إبطال قرار العزل فإنه قضى بإبطال قرار معدوم و    

  .لا وجود له
و لعل مجلس الدولة أراد هنا أن یعامل الإدارة تبعا لمعارفها القانونیة الحالیة، و أن یقطع علیها 

سألة في أسباب العزل، لكن من مقدور مجلس الدولة توضیح تلك الم لى قرارإالطریق العودة 
قراره، بأن یصرح بأن قرار العزل أصبح لا وجود له بمجرد صدور قرار رفض التظلم، خاصة و 

  2.انه جاء مؤیدا له

                                                             
یرفع الطعن أمام المجلس الأعلى خلال شهرین من تاریخ تبلیغ قرار الرفض :" ، المرجع نفسه، الوارد فیها280المادة  - 1

في حالة سكوت السلطة الإداریة  289منصوص عنه في المادة الكلي أو الجزئي للطعن الإداري أو من تاریخ إنتهاء المیعاد ال
  ."من الرد

  .103،104لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص ص  - 2
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إن مجلس الدولة لم یبسط رقابته على قرارات مجلس الأعلى للقضاء في حالة تجاوز السلطة، 
ة خرق شكل من أشكال الأعلى للقضاء في حال المجلسو لكن تعدى ذلك إلى إبطال قرارات 

الجوهریة، كما هو الحال في القضیة المعروضة على مجلس الدولة في الغرفة الثانیة في قرارها 
  .17/01/2000الصادر في 

  : في الشكل
  .قانوني و مقبول و لكنه رفع ي الأشكال و الآجال القانونیةحیث أن الطعن 

  :في الموضوع
حیث و بدون حاجة إلى دراسة كل الأوجه المثارة أن الطعن من أجل تجاوز السلطة موجد     

حتى و لو لم یكن هناك نص و یهدف إلى ضمان إحترام مبدأ القانوني طبقا للمبادئ العامة 
  .للقانون

من القانون الأساسي العام للقضاء تنص على القاضي،  86أنه من جهة أخرى أن المادة    
  .أشهر إبتداء من قرار التوقیف 6یكون محل توقیف یستمر في تلقي أجوره مدة  الذي

في هذا الأجل، حیث و في الأعلى للقضاء ملزم بالفصل في الدعوى التأدیبیة  المجلسو أن 
قضیة الحال فإنه تم تبلیغ العارض عن طریق رئیس المجلس الأعلى للقضاء بقرار التوقیف 

  . 16/04/1996بتاریخ 
للعارض استدعاءه أمام المجلس الأعلى  16/04/1996و بنفس الطریقة بلغ بتاریخ  أنه 

  للقضاء
حیث أنه یستخلص مما سبق بأنه مرت أكثر من أشهر بین قرار التوقیف و التكفل من قبل  

  المجلس الأعلى للقضاء بالملف التأدیبي للعارض
  1أن هذا یكفي بجعل قرار العزل غیر قانوني لخرقه الأشكال الجوهریة للإجراءات 

  
  

  
                                                             

، 1، مجلة مجلس الدولة العدد 17/01/2000الصادر بتاریخ  182491:قرا ر الصادر من مجلس الدولة تحت رقم - 1
2002.  
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  :خلاصة الفصل الثاني
   

أن الفقه و القضاء و المتمثل في أحكام مجلس الدولة قد  من خلال هذا الفصل فقد نستنتج
 تخذ موقفا حاسما، على خلاف موقف المشرع الجزائري الذي كان موقفه مترددا في شأنا

  .جوازیة الطعن في القرارات التي یصدرها المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلته التأدیبیة
لى مجلس الأعالحیث أكدا أنه في حالة عدم صدور نص یقضي بجواز الطعن في قرارات   

طار القانوني الإ، و هذا في تلك قرارات على هما بإحكام رقابة القضاءتمسك للقضاء، على
  .العامة للقانون المتمثل في المبادئ

ي یصدرها قرارات التالنص یقضي برفض الطعن ضد  فیها في حالة صدورحیث أنه 
، على أساس تجاوز 99من خلال المادته  89/21المجلس التأدیبي و هذا في قانون 

موقفا على غرار القضاء الفرنسي حیث أجاز الطعن في  القضاء الإداري إتخذ السلطة
غیر  ن عبارةیصدر بشأنها نص بعدم جواز الطعن فیها حیث إعتبر أالقرارات الإداریة التي 

قابل للطعن لا یستثني الطعن بالنقض باعتبار أن قرارات المجلس الأعلى للقضاء في 
  .ل شهرینجأطعن بالنقض في اقضائیة قابلة لل المجال التأدیبي قرارات

  
  
  

  
 
 
 
 
 
  
  


